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الخاص بحمایة الطفل تعتبر الوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة والقانون 

طریقة مستحدثة لإدارة الدعوى العمومیة وأھم بدائلھا، جاءت في سبیل التخفیف من أزمة 

في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة، قررھا المشرع الجزائري على غرار باقي 

المشرعین في المادة الجزائیة في الجرائم البسیطة جنحا كانت أو مخالفات، التیب لا تقتضي 

من الناحیة العملیة تحریك الدعوى العمومیة وفتح تحقیق قضائي، بحیث تكفل إجراءات 

  .عویض الضحیةالوساطة جبر ضرر الجریمة وت

 ،قانون حمایة الطفل ،.قانون الإجراءات الجزائیة، .الوساطة الجزائیة

Abstract:  

Criminal mediation in the Code of Criminal Procedures and the 

Law on Child Protection is considered an innovative method for 

managing public cases and the most important alternatives to it. It 

came in order to alleviate the crisis of criminal justice in li

modern criminal policy. From a practical point of view, the rule 

does not require the initiation of a public lawsuit and the opening 

of a judicial investigation, as mediation procedures guarantee 

   معمري كمال
 

 

6759مجلة صوت القانون 

 

إدارة الدعوى العمومیة بالوساطة في قانون الإجراءات الجزائیة
Public case management by mediation in the Code of Criminal 

الحقوق، جامعة البلیدة كلیة  1

19/10:تاریخ الإرسال
 

  : ملخص

تعتبر الوساطة الجزائیة في قانون الإجراءات الجزائیة والقانون 

طریقة مستحدثة لإدارة الدعوى العمومیة وأھم بدائلھا، جاءت في سبیل التخفیف من أزمة 

في ظل السیاسة الجنائیة الحدیثة، قررھا المشرع الجزائري على غرار باقي  العدالة الجزائیة

المشرعین في المادة الجزائیة في الجرائم البسیطة جنحا كانت أو مخالفات، التیب لا تقتضي 

من الناحیة العملیة تحریك الدعوى العمومیة وفتح تحقیق قضائي، بحیث تكفل إجراءات 

الوساطة جبر ضرر الجریمة وت

الوساطة الجزائیة: كلمات مفتاحیة

  .الدعوى العمومیة

Criminal mediation in the Code of Criminal Procedures and the 

Law on Child Protection is considered an innovative method for 

managing public cases and the most important alternatives to it. It 

came in order to alleviate the crisis of criminal justice in light of 

modern criminal policy. From a practical point of view, the rule 

does not require the initiation of a public lawsuit and the opening 

of a judicial investigation, as mediation procedures guarantee 
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reparations for the damage caused by the crime and 

compensation for the victim 

.Keywords: Criminal mediation, criminal procedure law, child 

protection law, public prosecution. 
 

  

  maameri.kamel@gmail.com: یمیل، الإمعمري كمال: المؤلف المرسل -1

 :مقدمة 

العدالة الجنائیة الناتجة بسبب التضخم التشریعي في المواد نتیجة لأزمة 

الجزائیة ، وما سببھ تضخم القضایا الجزائیة على المحاكم في أقسامھا الجزائیة، 

وجد المشرع الجزائري نفسھ مجبرا على تبني حلول بدیلة لحل النزعات 

یة الجزائیة، تسھم في تقلیص عدد القضایا المطروحة على الجھات القضائ

الجزائیة في إطار احترام سیاسة التحول عن الإجراءات القضائیة، ومن بین ھذه 

الحلول التشریعیة تبني أنظمة بدیلة للمتابعة الجزائیة تغني عن إحالة القضایا 

ذات الطابع الجزائي على المحاكم، بنحو یتم فیھ اختصار الجھد والوقت 

  .وتكالیف التقاضي

وكیل الجمھوریة وباقي أطراف الخصومة بحیث منح لكل من السید 

الجزائیة اقتراحھا بعد موافقة الأطراف علیھا متى اتضح أنھا تستطیع وضح حد 

لآقار الجریمة الجریمة المرتكبة، فماعھي الوساطة؟ وماھي أحكامھا؟ وما أثرھا 

  على تحریك الدعوى العمومیة؟

إلى جزئین كما للإجابة عن ھذه التساؤلات نقسم مضمون وقتنا البحثیة 

  :یلي

 الإطار المفاھمي للوساطة الجزائیة.1

المؤرخ في  02-15استحدث المشرع الجزائري بموجب الأمر       

نمط جدید انون الإجراءات الجزائیة إجراء والمتضمن تعدیل ق 23/07/2015
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من الإجراءات الجزائیة التي تقوم على الرضائیة بین الأطراف في إنھاء 

الطابع الجزائي دون محاكمة و التي تتسم بالبساطة و لا تمس  المنازعات ذات

   ".بالوساطة الجزائیة " بالنظام العام الذي یسود المجتمع و التي تسمى 

 التعریفات المختلفة لنظام الوساطة الجزائیة   1.1.

تعتبر الوساطة الجنائیة من أھم البدائل الجدیدة للدعاوى الجنائیة في القانون      

ویعتبر بمثابة . وتعتبر الوساطة الجنائیة أیضًا وسیلة لحل النزاعات. الجنائي

خارطة طریق للسیاسة الجنائیة الجدیدة التي تتسق مع مبدأ تجنیبھم مخاطر 

المحاكمة من جھة، وكذلك ضمان جبر الضرر الذي یلحق بالضحیة نتیجة 

  )1(من ناحیة وفي غیره. الأفعال المخالفة للقانون

ویختلف التعریف . لف تعریف الوساطة الجنائیة بحسب مصدر تعریفھاویخت  

اللغوي عن التعریفین الفقھي والتشریعي لھ، وھو ما نتناولھ بالتفصیل من خلال 

  .الفرع ھذا 

  التعریف اللغوي للوساطة الجزائیة

. التوسط في اللغة اسم فعل توسط وھو وسط الشيء أي یصدر في وسطھ

الشيء إلى نصفین، والوساطة ھي التوسط بین أمرین أو الوساطة تعني قطع 

  )2( .والوسیط ھو الوسیط بین المتنازعین. شخصین لحل نزاع مستمر

لغة مصدریة مشتقة من " عقوبة"فھي مأخوذة من كلمة " عقوبة"وأما كلمة     

ھذا جزاء ما فعلت یداه، أي عقوبتھ، وقیل : جزء الفعل الثلاثي للشيء، ویقال

  .) 3( ه أي جزاءھذا جھد

  التعریف الفقھي للوساطة الجزائیة  2.1.1

المبدأ الذي بموجبھ ”: وفي الاتجاه نفسھ، عرّفھا الفقیھ القانوني جون برادال بأنھا

على ) المجرم والمجني علیھ(یتفق كل من القضاة الجنائیین والأفراد الخاصین 

  )4( .استبعاد القواعد القانونیة التي تنطبق بطبیعتھا
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وسیلة بدیلة للدعوى الجزائیة، ”كما عرفھا الدكتور معتز سید الزھري بأنھا     

إلى  –وسیط  –یتوصل من خلالھا الجاني والمجني علیھ، عبر طرف ثالث 

تسویة ودیة لآثار الجریمة قبل إحالة الدعوى إلى القضاء، وبذلك تنقضي 

  .)5(الدعوى الجنائیة

  التعریف التشریعي  3.1.1

من (المتعلق بحمایة الطفل  12-15الوساطة الجنائیة بموجب القانون نظام     

تمت الموافقة على ذلك لاحقًا في نطاق جرائم ). 115إلى المادة  110المادة 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة في  02-15البالغین بموجب الأمر 

  .)6( 9مكرر  37مكرر إلى  37المواد من 

في حین أن المشرع لم یحدد صراحة الوساطة الجنائیة في قانون      

الإجراءات الجزائیة الجزائري، لأنھ تطرق إلى تعریفھا في قانون حمایة الطفل، 

آلیة قانونیة تھدف إلى عقد اتفاق بین الطفل الجانح : "منھ، بأنھا 2ضمن المادة 

جھة، وبین المجني علیھ أو ممثلھ القانوني من ." طفلاً منحرفاً " والطفل الجانح

  .أصحاب الحقوق من جھة على الجانب الآخر

ومن ناحیة أخرى، یھدف إلى إنھاء الملاحقة القضائیة وجبر الضرر الذي     

. لحق بالضحیة، ووضع حد لآثار الجریمة، والمساھمة في إعادة إدماج الطفل

تیاري ومباح یلجأ ومن ھذا التعریف نقول إن الوساطة الجنائیة إجراء قانوني اخ

إلیھ المدعي العام من تلقاء نفسھ أو بناء على طلب المجني علیھ أو المشتكي 

  .لإنھاء النزاع وجبر الضرر

. وتتم بموجب اتفاق مكتوب بین الجاني والضحیة، وھدفھا إیجاد حل ودي      

  .لإنھاء الفراغ وتعویض المتضررین من الجریمة

  تمییز الوساطة الجزائیة عن النظم المشابھة لھا 2.1

عندما تعرضنا إلى تعریف الوساطة الجزائیة لاحظنا بأنھا تتشابھ مع الكثیر من 

نیة مثل الصلح الجزائي المفاھیم المقارنة لھا كالتي قررتھا الإجراءات القانو
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ن من قانو 265المادة ( المصالحة في المجال الجمركي والصفح والتحكیم و

الأمر )من قانون الإجراءات الجزائیة 06المادة ( سحب الشكوى و) الجمارك 

  .الجزائي ، مما یقتضي التمییز بین كل ھذه الإجراءات وفقا للقانون الجزائري 

 الصلح الجزائي التمییز بین الوساطة الجزائیة و 1.2.1

القانونیة  في التحدث انتھج المشرع الجزائري خلافا على سابیقیھ من النظم      

والتطرق لموضوع الصلح وھذا ضمن حالات تنتھي فیھا الدعوى بالصلح بین 

  .طرفي النزاع او الخصام او الاتھام

من قانون  381بحیث تطرق لھذا الاجراء القانوني من خلال المادة       

الإجراءات الجزائیة، والتي تنحصر في عرض ممثل النیابة على المتھم 

فة بدفع غرامة مباشرة دون اللجوء إلى التقاضي وفي حالة الرد ینھي ھذا بالمخال

 .الإجراء الدعوى العمومیة

ویختلف التصالح القانوني عن الوساطة الجنائیة في أن التصالح القانوني     

خاص بالمخالفات، ولا علاقة للمتھم بھا، إذ تقتصر مھمتھ على القبول أو 

  ).7(الرفض

أما أثناء الوساطة فإن أطرافھا یلعبون دورا في الاتفاق الذي سیحل النزاع،      

  . حیث یحق لھم قبول أو رفض تنفیذ اتفاق الوساطة

یعتبر ھذا الاجراء فرید من نوعھ وممیز كونھ ینحصر بین طرفین لھم حق      

سین التفاوض في حل النزاع دون وجود جھة ثالثة تسعى لتقریب المفاھیم وتح

  .وجھات النظر او إعطاء أي فكرة حول الموضوع وابداء الرأي فیھا

بحیث ان ھذا الاجراء جعل من الامر ممیز بحیث ان تواجد طرف ثالث       

  ).8(كوسیط یجعل منھ شخص محاید

  التمییز بین الوساطة الجزائیة و التحكیم  2.2.1
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: القانون المدني بأنھمن  1011عرف المشرع الجزائري التحكیم في المادة 

اتفاق التحكیم ھو الاتفاق الذي یقبل بموجبھ الأطراف عرض نزاع سبق أن نشأ "

  ".على التحكیم

ومن خلال ما تم ذكره فان التحكیم یقاصر فقط في القصایة التي یبق وان     

طرح نزاعھا امام الجھة القضائیة، على غرار الوساطة الجنائیة التي تتم في 

  .سبق عرضھا على القاضيقضایا لم ی

بحیث یختلف التحكیم عن الوساطة كون ان الأول یكون من خلال حكم ملزم  

، أما الأطراف مسبقللوصول الى حل  للطرفین برغم من عدم وجود أي اتفاق 

فلیس لھم دور في اختیار الوسیط في الوساطة الجنائیة لأن القانون حدده 

الذي یتم التوصل إلیھ یفترض أن یكون اتفاقا بشخص المدعي العام، لكن الاتفاق 

  .)9(بین الطرفین للوصول إلى حل یرضي الجمیع

  التمییز بین الوساطة الجزائیة و الأمر الجزائي  3.2.1

یعتبر الأمر الجزائي إجراء جدیدا وفقا لتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة     

إزالة التعقیدات ویھدف إلى . 15- 02طبقا لأحكام القانون  2015لسنة 

الإجرائیة الشكلیة وھو شكل من أشكال الإدانة دون مرافعة، حیث یخول للنائب 

العام سلطة إحالة الدعوى الجزائیة عند التصرف في محاضر جمع الأدلة 

مباشرة إلى محكمة الجنح دون المرور بمرحلة . الواردة إلى الضابطة القضائیة

لجنح بالمحكمة في غرفة المشورة دون التحقیق القضائي، لیفصل فیھا قاضي ا

  .محاكمة أو مرافعة

وینطبق ذلك على الجنح التي یعاقب علیھا أصلاً بالغرامة أو بالحبس لمدة       

تساوي سنتین أو أقل، بشرط أن تكون ھویة مرتكب الجنحة معروفة وأن الوقائع 

 .مرحلة المحاكمة إلى مناقشة أولیة لھا في المحكمةلا تحتاج 

وبحسب یتجنب إجراء الأمر الجنائي اللجوء إلى إجراءات المحكمة التقلیدیة 

قواعدھا المعروفة، فإن ذلك بشرط أن تتصف ھذه الوقائع الجنحیة بالبساطة 
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مكرر من قانون الإجراءات  380وعدم الجدیة، وھذا ما نصت علیھ المادة 

  . الجزائیة

القیام بإجراءات المتابعة وفقا الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري حظر و    

لإجراءات الأمر الجنائي إذا كان المتھم حدثا، وفي حالة ارتكاب الجنحة مع 

جنحة أخرى أو مخالفة أخرى لا استیفاء شروط الأمر الجزائي، وكذلك إذا 

كانت مسألة الحقوق المدنیة تتطلب مناقشة أولیة للفصل فیھا، وھذا ما نصت 

  .من قانون الإجراءات الجزائیةمكرر  380علیھ المادة 

بناء على ما سبق یمكن القول أن الأمر الجنائي یختلف عن إجراء الوساطة      

الجنائیة من حیث أن الأمر الجنائي یعتبر وسیلة جدیدة لرفع الدعوى العامة 

وترفع أمام السلطات الحاكمة، في حین أن إجراءات الوساطة الجنائیة لا تشمل 

  .امة مطلقاً، ویعتبر ذلك بدیلاً عنھارفع الدعوى الع

كما أن العقوبة في إطار  النیابة العامة قبل البدء في أي دعوى جنائیةان     

الأمر الجزائي لا تخرج عن عقوبة الغرامة، في حین أن الوساطة الجزائیة لا 

  .)10(تتضمن عقوبة جزائیة على الإطلاق

والوساطة لیست عقوبة من حیث طبیعتھا، بل تشمل التعویض في صورة إعادة  

یتم . الوضع إلى ما كان علیھ، أو تعویض مالي أو عیني، أو أي اتفاق آخر

  )11( الاتفاق علیھا بین أطراف الوساطة بشرط ألا تخالف القانون

  خصائص الوساطة الجزائیة  3.1

من الأنظمة القانونیة بجملة من الخصائص تتمیز الوساطة الجزائیة عن غیرھا 

ما  تمیزھا عن غیرھا مما یشابھھا من الوسائل البدیلة لحل النزاعات و ھذا

  :     سنتعرض لھ بالتفصیل فیما یلي

  سرعة و مرونة الإجراءات  1.3.1

تكریسا لأحد متطلبات المحاكمة العادلة فإن الوساطة الجزائیة تحقق سرعة 

لجزائي إذا تجنب بذلك تعقید الإجراءات الجزائیة التقلیدیة الفصل في النزاع ا



  الدعوى العمومیة بالوساطة في قانون الإجراءات الجزائیةإدارة     معمري كمال
 

 

 01/2024العدد،الحادي عشر المجلدISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

84  

الطویلة في حالة متابعة الجاني ضمن المسار العادي للخصومة و إلى غایة 

  .إصدار الحكم 

كما یرى جانب من الفقھ أن السرعة في الإجراءات الجزائیة تعني الاختصار و 

، و مع ذلك نرى أن  الإسراع فیھا عن طریق التبسیط كلما إقتضى الأمر ذلك

عدم تحدید المشرع الجزائري لمدة زمنیة محددة لحل النزاع عن طریق  

  .)12(الوساطة الجزائیة قد یحول دون تحقیق ھذه الخاصیة من الناحیة الواقعیة 

  رضاء الأطراف 2.3.1

ان ما یا یجعل من امر الوساطة ممیز كونھ یعطي فرصة لكل من الجاني  

والضحیة فرصة للتفاوض من اجل حل شائكات القضیة بطریقة سلسة تسمح 

بفك الخلاف الواقع وھذا بمعیة من قبل الوساطة الجنائیة للجاني ممثلاً بالمدعي 

  .العام

ن خلال مناقشة ما یؤاه یسعى النائب العام في خلق تواصل بین الطرفین م    

بین الطرفین وھذا بھدف الوصول الى توافقي في تقریب وجھات النظر 

وإعادة العلاقات الودیة بینھم وھذا المصالحة وفق ما یرضي بھ جمیع المعنین 

 تماشیا مع مبدا العدالة التصالحیة التي تتبلور ضمن العدالة الجنائیة التقلیدیة

یتحقق الصلح بین أطراف والتي تعتبر بمثابرة اتجاه حدیث الذي یسعى الى 

النزاع وتتحقق أھداف العقوبة التي لم تعد تھدف إلى الردع إلا بإرساء 

على عكس  المصالحة بین أطراف النزاع واستمرار علاقة الود فیما بینھم

طرف اخر، مما تحریك اجراءات المتابعة الجزائیة التي یؤید فیھا طرف ویدان 

  .)13(ینجر عنھا قطیعة الكاملة لعلاقات الصداقة بین الأھل والأقارب

  السریة و الخصوصیة  3.3.1

حیث تتم في سریة عن أعین ، السریةان من اھم ما یمیز الوساطة ھو تمتھا ب

الآخرین لأن طرفي النزاع یسویان النزاع بعیدا عن المحاكمات العلنیة حفاظا 
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ونظراً لھذه الخاصیة فإنھا تدفع الأطراف إلى اللجوء إلیھا . على خصوصیتھما

  .والقبول بھا لحل منازعاتھم بدلاً من المحاكمة التقلیدیة التي تعقد عادة علناً 

  شروط الوساطة الجزائیة   .2

متروكة آلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة و سبق و أن ذكرنا أن الوساطة الجزائیة

الآلیة تحكمھا شروط  لكن ھذهبھا وكیل الجمھوریة، و تي یتمتعلسلطة الملائمة ال

مراحل معینة لا یمكن  ، كما أن الوساطة تمر وجوبا علىیجب توافرھا

  .ا سنتطرق إلیھ بالتفصیل فیما یلي، ھذا متجاوزھا

قد تنتھي الوساطة الجزائیة بثلاث فرضیات ممكنة فیمكن أن تنتھي على اتفاق  

، كما قد لا یتم الإتفاق بین بحضور وكیل الجمھوریةوالضحیة بین مرتكب الفعل 

ن اتفاق ولكن لا یتم تنفیذه، الأطراف على حل ودي یرضي الأطراف و قد یكو

  .یات أثر على الدعوى الجزائیة ككللكل ھذه الفرضو

منھا ما ھو شروط تحكمھا فمنھا ما ھو شكلي و تخضع الوساطة لمجموعة

  .موضوعي 

  ساطة الجزائیة الشروط الشكلیة للو 1.2

الوساطة الجزائیة كغیرھا من الإجراءات قبل أن نقوم بھا أوجب المشرع شروط 

 :شكلیة دقیقة المتمثلة فیما یلي 

  مشروعیة الوساطة الجزائیة  1.1.2

مشروعیة الوساطة الجنائیة یجب أن تقوم الوساطة الجنائیة على أساس ان      

یتم تحدیدھا من خلال نص قانوني، . الجنائیةقانوني یتم من خلالھ الوساطة 

  .)14(من قانون الأوراق المالیة 2مكرر  37ونجد أنھ في المادة 

أما بالنسبة للحدث . ویمكن أیضًا تطبیق التوسط في المخالفات على البالغین      

تجوز ”:من قانون حمایة الطفل على أنھ 011المخالف، فقد نصت المادة 

الوساطة في أي وقت من تاریخ ارتكاب الطفل المخالفة أو الجنحة وقبل رفع 

  )15(الدعوى العامة 
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  الأھلیة  2.2.2

تعتبر الوساطة الجنائیة أحد أنواع الحلول البدیلة التي یلجأ إلیھا الأشخاص 

لذلك، قبل أن یلجأ الأفراد إلى . لإنھاء دعوى علنیة دون المرور بالمحاكمة

الوساطة، یجب أن تكون لدیھم الأھلیة الكاملة لمباشرة ھذا الإجراء القانوني، 

حیث یتطلب ذلك موافقة صریحة من الأطراف، ویجب أن تكون ھذه الموافقة 

. كامل الأھلیة، وتقدر أھلیتھ قانوناً بحسب سن الشخص. صادرة عن شخص

ره وكان كامل الأھلیة ویعتبر الإنسان كامل الأھلیة إذا بلغ الثامنة عشرة من عم

 .) 16( العقلیة

  الرضا   3.2.2

تقوم الوساطة الجنائیة على مبدأ حریة الإرادة، وھي بعیدة كل البعد عن كل      

ولا یمكن تصور . ما ینتھك صحة الرضا، مثل الإكراه أو الخطأ أو الخداع

الخطأ أو الوساطة إذا كانت موافقة الجاني أو الضحیة تحت تأثیر الإكراه أو 

  .الخداع

عندما تطلب النیابة من أطراف النزاع اللجوء إلى الوساطة الجنائیة، یجب     

علیھا بالضرورة إعلامھم بحقوقھم كاملة وتوضیح طبیعة عمل الوساطة 

وقواعدھا، لأن الوساطة نظام اختیاري ولا یمكن فرضھا على مرتكب الجریمة 

 )17( أو الضحیة خارج إرادتھم الحرة

  الشروط الموضوعیة للوساطة الجزائیة  2.2

یقتصر نطاق الوساطة من حیث الموضوع على بعض الجنح التي یعاقب علیھا 

 37كما یجوز التوسط في حالات المخالفات وفقاً للمادة . بالسجن أو الغرامة

من قانون حمایة الطفل  110مكرراً من قانون الإجراءات الجزائیة والمادة 

كما حدّد المشرع الجزائري نطاق الوساطة ومكان . حدثاً  عندما یكون الجاني

  .انعقادھا، وكذا مضمون الوساطة

  اكتمال عناصر الجریمة التي یجوز فیھا الوساطة قانونا  1.2.2
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اشترط المشرع اكتمال عناصر الجریمة التي تجوز فیھا الوساطة قانونا لأنھ لا 

الجریمة تمنح للنیابة تحریك  یمكن اللجوء إلى الوساطة إلا إذا اكتملت عناصر

الدعوى العمومیة ، و ما دام أن المشرع حصر الجرائم التي تجوز فیھا الوساطة 

فعلى وكیل الجمھوریة التأكد من أن الجریمة تدخل ضمن الجرائم التي أجاز فیھا 

 37الذي كرسھا صراحة في الفقرة الأولى من المادة المشرع مبدأ الوساطة و

  .ج.ا.مكرر من ق

قد  04مكرر  37المشرع الجزائري من خلال نص المادة  اضافة كما     

اعطى شرط عند تحریر المحضر وطلك بذكر مبلغ التعویض للشخص 

من قانون حمایة الطفل فقد  113المتضرر اذا ارتكب من طرف بالغ اما المادة 

تحدثت عن الضرر الذي یحدثھ الحدث ھذا من جھة ومن جھة أخرى شرط ان 

 .)18(لیتم عقد الوساطةالضرر قد وقع فعلا سواءا جسمیا او مادیا یكون 

إضافة الى الشرطین السابقین فھناك شرط اخر یتعلق باجراء الوساطة قبل     

وفق المبادئ التي تنظم التقادم في الدعاوي  قبل انقضاء الدعوى العمومیة

  .المخولة فیھا الوساطة العمومیة المتعلقة بالجرائم

  اعتراف المشتكى منھ بالأفعال المنسوبة إلیھ  2.2.2

ھذا الشرط جوھري لإمكانیة اللجوء إلى الوساطة لأنھ یجب أن  یكون ھناك 

شخص قد نسب إلیھ أفعال شملھا التجریم ، حیث أوجب القانون الحصول على 

  .)19(اعتراف من المشتكى منھ مضمونھ القبول مبدئیا بما نسب إلیھ من أفعال 

اعتراف المشتكى منھ بالأفعال المنسوبة إلیھ ضمن إجراء الوساطة لا یجب إن 

  .سببا لمساومتھ على قبول الوساطة أن یكون

 موافقة أطراف النزاع  3.2.2

وساطة قبول یشترط لإجراء ال" :ج على أنھ.ا.من ق 1مكرر 37مادة تنص ال

یة ضحفمن مقتضیات الرضائیة موافقة كل من ال "الضحیة والمشتكى منھ

، فإذا كانت المبادرة من وكیل الجمھوریة یتأكد والمشتكى منھ لإجراء الوساطة
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من موافقة الضحیة لأنھ ھو المتضرر من الأفعال التي صدرت من المشتكى منھ 

  .  بطلب الوساطة یجب موافقة الضحیة حتى و لو بادر المشتكى منھ

  مضمون الوساطة  4.2.2

لمشرع إجراءات بدیلة للمتابعة الجزائیة كما أوجب اتعتبر الوساطة الجزائیة آلیة 

فاق بین مرتكب الأفعال تنتھي ھذه الإجراءات بإبرام اتمعینة یجب إتباعھا، و

مي ، كما اشترط القانون تدوین ھذا الاتفاق في محضر رسالمجرمة والضحیة

وكیل ( یمضى من طرف جمیع الأطراف یحرر من طرف وكیل الجمھوریة و

وقت في حالة عدم تنفیذ أتفاق الوساطة في ال، و)ــ المتھم  والضحیة الجمھوریة ـ

  .المحدد تحرك الدعوى العمومیة

  نطاق تطبیق الوساطة الجزائیة  .3

إن دراسة نطاق تطبیق الوساطة في المادة الجزائیة تقتضي منا تحدید مجالھا 

الشخصي في إطار ما یعرف بالنطاق الشخصي المرتبط بالأشخاص الفاعلین 

  فیھا ، بالإضافة إلى ذلك یجب تحدید الجرائم التي 

یجوز تطبیقھا و ھي الجرائم المحددة من طرف المشرع في إطار ما یعرف 

 .موضوعي لھا ، و ما سنتطرق إلیھ بالتفضیل في النقطتین التالیتین بالنطاق ال

  نطاق تطبیق الوساطة من حیث الأشخاص  1.3

نتطرق في ھذه النقطة إلى الأشخاص أو الأطراف في إجراءات الوساطة بدءا 

بسلطة وكیل الجمھوریة في المبادرة بإجراء الوساطة و نبین دور الضحیة و 

  .كانوا بالغین أو أحداث المشتبھ فیھم سواء 

  الوساطة الجزائیة بمبادرة من وكیل الجمھوریة  1.1.3

ج بان وكیل الجمھوریة لھ الحق في .إ.مكرر من  ق 37جاء في مضمون المادة 

في اتخاذ مبادرة الوساطة منھ قبل أي مواجھة قضائیة سواءا منھ او من قبل 

الاجراء الحل الأنسب  اطراف أي الضحیة والمشتكى منھ وھذا اذا كان ھذا
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لتافدي الإجراءات الطویلة والمعقدة وھذا من خلال جبر الضرر وتعویض 

  .المضرور

على أن  12-15نون حمایة الطفل من قا 111/01المادة  تضمنتكما     

اجراء الوساطة قد یتم بناءا على وكیل الجمھوریة شخصیا او عن طریق تكلیف 

  .القضائیةمساعدة او ضابط من الشرطة 

وعلیھ تسبقا لما تم تناولھ یمكن القول ان اجراء الوساطة حسب مقتضیات      

فان ھذا الاجراء یتعلق بوكیل  الجزائیة تمكرر من قانون الاجراءا 37المادة 

الجمھوریة أي حسب سلطتھ التقدیریة أي دون تدخل قضاة النیابة العامة بشرط 

  .ھدف جبر الضرر الناتیج عن الجریمةب قبل تحریك الدعوى العمومیةان یتم 

نجد ان اجراء الوساطة لا ینحصر  12-15قانون حمایة الطفل الا انھ مقارنة ب 

وھذا عكس ما تضمنھ  01فقرة 111فقط في وكیل الجمھوریة فقط  المادة 

بل مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي انحصرت في البالغین 37المادة 

  .ساطة لضباط الشرطة القضائیة أیضاإجراء الومنح ھذا القانون 

  الوساطة الجزائیة بناءا على طلب المشتكى منھ  2.1.3

طبقا للقواعد العامة فان الوساطة تكون بمبادرة من وكیل الجمھوریة الا ان     

مكرر فانھ فتح المجال كذلك الى ان تكون  37المشرع ومن خلال المادة 

ھ والمتمعن لنص المادة الجزائیة فان المشرع تفادى المبادرة من قبل المشتكى من

كون ھذین المصطلحین یدولین على مباشرة  "جاني" "متھم"كلمة استخدام 

  .إجراءات الدعوى العمومیة

انھ یمكن للطرف البالغ الذي اتخذت ضده  في نفس المادة مضیفا بذلك     

یطلب الوساطة من  إجراءات ضده شكوى امام السید وكیل الجمھویة لھ الحق ان

ممثل النیابة العامة وھذا بناءا على اتفاق مكتوب یكون بین الضحیة والمتسبب 

  .في الضرر
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 2015الصادر لسنة  211/2اما بالرجوع الى قانون حمایة الطفل في مادتھ   

من طرف الطفل قد تكون منھ فان طلب اجراء الوساطة عن الضرر الناتج 

رعي او محامیة وھذا على غرار ما تضمنتھ شخصیا او من خلال ممثلھ الش

   .)20(مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 37المادة 

  الوساطة الجزائیة بناء على طلب الضحیة  3.1.3

وبالإضافة إلى النیابة العامة والشاكي، أجاز المشرع للضحیة أن یطلب الوساطة 

أو : "... نصت على أنھ مكرر من قانون العقوبات التي 37الجنائیة، وفقا للمادة 

كما نفھم من ..." بناء على طلب المجني علیھ أو الشاكي، إجراء الوساطة

  .دراستنا

ونصت المادة على أن المشرع أجاز للضحیة أن یقترح الوساطة، على أن      

تكون الجریمة المرتكبة في حقھ من الجرائم التي حددھا المشرع والتي تجیز 

  .الوساطة

ان الفعل خارج نطاق الوساطة من حیث المكان فیرفض طلب أما إذا ك    

. الضحیة لعدم مشروعیة الوساطة بالإضافة إلى مرافقة مرتكب الجریمة

ویقتصر طلب المجني علیھ فقط على طلب التعویض المالي، حتى ولو كان بعد 

وفي ھذا السیاق تھدف الوساطة الجنائیة إلى .رفع الدعوى العمومیة مباشرة

لحوار والوجدان والتفاھم، ویحتفظ الضحیة بحق الانسحاب من إجراء إرساء ا

الوساطة بعد موافقتھ علیھا إذا اقتنعت بعدم جدواھا أو فعالیتھا أو كفایتھا في 

علیھا، على أن یتم إخطار النیابة العامة قبل كتابة . جبر الضرر الذي لحق بھا

 .  ) 21(  تقریرھا

  نطاق تطبیق الوساطة من حیث الموضوع 2.3

خص المشرع الجزائري الوساطة الجزائیة مجالا موضوعیا محددا الجرائم 

عدم قبول أي طلب لإجراء الوساطة و وكیل الجمھوریة الالتزام بھا أوجب

  الجزائیة خارجھ حتى تكون الوساطة قانونیة 
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ن الإجراءات إطار قانوإن المجال الموضوعي للجرائم حدده المشرع في 

، نحدد في ھذا الفرع المجال )22(المخالفات فقط ل الجنح وذلك في مجاالجزائیة و

  طة الثانیة نحدد فیھا المخالفاتالموضوعي للجرائم محل إجراء الوساطة أما النق

  تحدید الجنح محل إجراء الوساطة الجزائیة  1.2.3

ان المشرع الجزائري في الجرائم التي تكون فیھا الوساطة مسموحة فانھ     

حددھا على سبیل الحصر لا على سبیل المثال وھو یتعلق بالجنح التي تمس 

  .باعتبار الأشخاص وبجسده وبالاموال

  الجرائم التي تمس بالشخص و اعتباره ــــ  1

الجزائیة فیما تعلق بالوساطة ان المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات 

من  299مكرر،  298، 298/1المواد (جنح السب : فان الجنح المعنیة ھي

، العقوبات من القانون 298و  296المادتان (جنح التشھیر  )قانون العقوبات

، جنحة التھدید )ع.قمن  303المادة (جنحة الاعتداء على الحیاة الخاصة 

 300المادة (، القذف الكاذب )ع.قمن  287 - 286 -  285 - 284المواد (

  ). ع.قمن 

  الجرائم الماسة بالسلامة الجسدیة  ـــ  2

یقصد بالسلامة الجسدیة ھي عدم التعرض لضرب او الجرح والمشرع ضمنھا  

تحت عنوان حمیایة الجسدیة الا ان الجنح التي  ج.ع.من قضمن المادتین 

ترتكب دون سبق إصرار و ترصد أي ضمن الجرائم الغیر عمدیة فانھ یمكن 

مكرر من قانون  37طلب اجراء الوساطة بالطرق المذكورة في المادة 

  .من قانون حمایة الطفل 111الجراءات الجزائیة او المادة 

  الجنح الماسة بالأموال  ـــ 3

، والحجز )ع.قمن  274المادة (ق الأمر بجنحة إصدار شیك بدون رصید یتعل

جنحة التدمیر العمد ). ع.قمن  363المادة (على أموال التركة قبل تقسیمھا 

المادة ( الملكیة العقاریة، وجنحة التعدي على )ع.قمن  407المادة (لملك الغیر 
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 413و  413، وكذلك الجنح المنصوص علیھا في المادتین )ع.قمن  386

   .قانون العقوبات الجزائريمكررا من 

  تحدید المخالفات محل إجراء الوساطة الجزائیة 2.2.3

في فقرتھ الثانیة فانھ جاء فیھا انھ  02مكرر  37بالرجوع الى مضمون المادة 

ھ یمكن القول ان جھاز وعلی .بإمكان اللجوء الى اجراء الوساطة في المخالفات

اما في . العدالة ممثلا في النیابة العامة یمكن اختیار الوساطة في المخالفات

: فقد جاء في فحواھا انھ 110/1قانون حمایة الطفل فقدنصت علیھا المادة 

وقبل  انحتجوز الوساطة في أي وقت من تاریخ ارتكاب الطفل المخالفة أو الج"

  ". رفع الدعوى العمومیة

أعطاھا المشرع طابع استثنائي في قانون حمایة الطفل في  أما في الجنایات فقد  

مما یعطي المجال انھ یمكن ان " المحتمل"منھ باستخدام عبارة  111مادتھ 

  .تكون كل الجرائم خاضة للوساطة مھم كانت شدتھا

  الآثار المترتبة عن اتفاق الوساطة الجزائیة  .4

تمتد اثار الوساطة اى اجال القانونیة المحددة للدعوى العمومیة أي وقف سریان 

المادة الاجال القانونیة وھذا في شقھ المتعلق بتنفیذ المصاریف الوساطة المادة 

وھو ما یتمشى مع قانون حمیة   قانون الجراءات الجزائیةمن  7مكرر  37

جراء الوساطة یوقف سقوط الذي جاء فیھ ان اختیار ا 110الطفل في مادتھ 

  ".تاریخ صدور قرار النیابة العامةبالتقادم اعتبارًا من الدعوى 

وعلیھ سواءا ما تمت الوساطة بالاتفاق او عدم الاتفاق عنھا فانھا تنتج اثار     

  :قانونیة تتمثل في

  آثر وقف سریان التقادم في الدعوى العمومیة  1.4

یترتب على اتفاق الوساطة الجنائیة وقف التقادم في الدعاوى العمومیة كما 

من قانون الأحوال المدنیة، ویھدف المشرع  7مكرر  37نصت علیھ المادة 

الجزائري إلى وقف التقادم أثناء تنفیذ أحكام اتفاق الوساطة الجنائیة في الجرائم 
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عام قرار الوساطة في حق التي یرتكبھا الكبار وخلال فترة یصدر النائب ال

  .الطفل الجانح

یترتب على وقف التقادم بالنسبة للدعوى عدم حساب المدة التي توقف خلالھا    

التقادم، مع حساب المدة التي سبقت الوساطة والمدة التي تلت فشل الوساطة، 

انقطاع التقادم، والذي لا یتم من خلالھ احتساب الفترة . على عكس فكرة التقادم

 .السابقة لإجراء الوساطة

وھنا یتم احتساب مدة التقادم عن المدة اللاحقة فقط دون المدة السابقة تأثیر  

  .)23( المتعة

  الأثر المتعلق بانقضاء الدعوى العمومیة  2.4

ویتحقق ھذا الأثر في حالة إتمام جمیع الالتزامات الناتجة عن الوساطة الجنائیة 

فتصبح الوساطة الجنائیة لھذا السبب، على عكس الأثر وإنھاءھا من قبل الجاني، 

السابق المرتبط برفض نفاذ التقادم بالنسبة للدعاوى العامة یتم تحدیدھا قبل تنفیذ 

  .الالتزامات والتعھدات الناتجة عن الوساطة

من   115/01والمادة . من قانون ضمان الجودة 06/03من خلال نص المادة 

أن تنفیذ اتفاق الوساطة الجنائیة، الذي یعكس نجاحھ،  قانون حمایة الطفل، یتضح

 .یعتبر من أھم أسباب توقف الدعوى العمومیة في الجزائر

وقد أضاف المشرع الجزائري ھذا السبب لانقضاء الدعوى العمومیة طبقا 

  .2015جویلیة  23المؤرخ في  15-02لأحكام الأمر عدد 

ار على الجاني والمجني علیھ ویترتب على انقضاء الدعوى العمومیة آث    

بالنسبة للجاني تظھر أھمیة انقضاء الدعوى العامة على الجریمة المرتكبة في 

تخفیف معاناة الدعوى العامة وإجراءاتھا الطویلة والمعقدة، مما یؤدي إلى عدم 

  .قدرة النیابة العامة على رفعھا مرة أخرى ضد الجاني فیما یتعلق بنفس الحقائق

یة تقدیم شكوى بشأن تلك الوقائع التي تكون موضوع إجراء ویجوز للضح 

كما أن وقف التقادم للدعوى العامة للمجني علیھ  الوساطة الجنائیة بعد نجاحھا
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المطالبة بالتعویض عن الضرر الناتج عن  یقرر لصالحھ ویمنحھ الوقت الكافي

ائیة، باعتبار الجریمة التي ارتكبھا الجاني، في حالة فشل إجراءات الوساطة الجن

أن وقف التقادم بالنسبة للدعوى العامة سیؤدي إلى وقف التقادم بالنسبة للدعوى 

 .  )24( .المدنیة كما نتیجة

  الآثار المترتبة في حالة نجاح الوساطة  3.4

تنتھي الوساطة الجنائیة، كقاعدة عامة، عندما یلتزم الجاني بتنفیذ الالتزامات 

 .الوساطة وفي المواعید المتفق علیھاالمتفق علیھا في محضر 

وفي حال تنفیذ اتفاق الوساطة خلال المدة المحددة، یتم تحریر تقریر رسمي 

  .یتضمن ما تم الاتفاق علیھ والموعد النھائي لتنفیذه

من  06مكرر  37ویعتبر تقریر الوساطة وثیقة تنفیذیة دقیقة طبقا لنص المادة 

. محتواه للكبار فھو یعتبر وثیقة تنفیذیةومھما كان . قانون مراقبة الجودة

وبخلاف قضایا الأحداث، فإنھ لا یعتبر سنداً تنفیذیاً إلا إذا تضمن تعویض 

  .من قانون العقوبات 113المجني علیھ، وفقاً لأحكام المادة 

بعد الاتفاق یجب تسجیل كافة الإجراءات المتعلقة بالوساطة في محضر رسمي، 

كتابي یذكر فیھ ھویة الأطراف وعناوینھم ویجب أن یكون ذلك بشكل 

ویوقع . الاتفاقیة ومواعید تنفیذھا. الشخصیة، مع سرد الوقائع ویذكر مضمونھا

نسخة للطرفین، . المحضر النائب العام وكاتب الضبط وطرفا النزاع ویتم تسلیمھ

ولا یجوز الطعن فیھ بأي طریق من طرق الطعن سواء كان عادیا أو غیر 

  .عادیا

تحقق كل ما تقدم ترتبت الآثار الآتیة، وھي وقف سقوط الدعوى العمومیة  فإذا

  .بالتقادم، وانقضاء الدعوى العمومیة، وعدم قیدھا في السوابق القضائیة

  الآثار المترتبة في حالة فشل الوساطة 4.4

تخیب نتائجھ لعدة أسباب منھا عدم تفشل إجراءات الوساطة الجزائیة ویمكن أن 

الوصول إلى إتفاق بین الأطراف أو عدم قیام الجاني بتنفیذ إلتزاماتھ إما جزئیا 
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، ففي ھذه الحالات أو بطریق مخالف لما تم الاتفاق علیھو التنفیذ أو كلیا، أ

  .یقدر السید وكیل الجمھوریة فشل وخیبة آثار الوساطة الجزائیةالأحوال 

ھذا الفشل نتیجتین أو أثرین یتمثل الأثر الأول في استرجاع وكیل  یترتب علىو

الجمھوریة سلطتھ التقدیریة بالتصرف في الدعوى العمومیة و مباشرة إجراءات 

الملاحقة الجزائیة من طرف وكیل الجمھوریة عن الجریمة الأصلیة حیث نصت 

نفیذ الاتفاق في من قانون الإجراءات الجزائیة إذا لم یتم ت 8مكرر  37المادة 

 الأجال المحددة یتخذ وكیل الجمھوریة ما یراه مناسبا بشأن إجراءات المتابعة

أما الأثر الثاني یتمثل في مباشرة وكیل الجمھوریة لإجراءات الملاحقة عن  

  .شأن الأحكام و القرارات القضائیةجنحة التقلیل من 

فشل الوساطة الجزائیة یفھم من المادة أنھ بمكن یمكن لوكیل الجمھوریة بعد 

  .مومیة بالطرق المسموح بھا قانوناتحریك الدعوى الع

في الأخیر بعد دراستنا للآثار المترتبة عن تنفیذ الوساطة الجزائیة أن مصیر و

الحالة الأولى ھي نجاح : ئي یمكن أن یكون الحفظ في حالتینالملف الجزا

  دونإجراءات الوساطة بتنفیذ الاتفاق وفقا للاتفاق الم

الحالة الثانیة ھي في حالة لوساطة وضمن الآجال المحدد لذلك، وفي محضر ا 

فشل إجراءات الوساطة فیمكن أن یقرر وكیل الجمھوریة اللجوء إلى إصدار 

  .)25(مقرر الحفظ إذا توفرت أحد أسبابھ و یقرر عدم تجریك الدعوى العمومیة 

تنفیذ اتفاق الوساطة الجنائیة، وفي ختام مناقشة التبعات المترتبة على عدم      

خص المتھم یمكن أن نتطرق إلى لشكال حول الاعتراف الذي یوقعھ الش

بارتكاب الجریمة بغض النظر عن ما اذا كان ھذا الشخص بالغ او حدث فما ھو 

مصیر تلك الوساطة التي یتم تدوین صراحة فیھا اعتراف الشخص بفعلھ وبتلك 

الوقائع وتبنیھا وھذا قبل السیر في اجراء الوساطة وتوقیعھ لذلك المحضر ھو 

 ؟لمحضر في حالة فشل اجراء الوساطةوعلیھ ما ھو مصیر ھذا ابمثابة إقرار لھ 
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إن ھذا الإشكال ھو علىى قدر كبیر من الأھمیة، لأن وكیل الجمھوریة عند 

مباشرتھ لإجراءات المتابعة الجزائیة ضد مرتكب الجریمة الذي تسبب في فشل 

الوساطة الجزائیة وخیبة آثارھا، إذا أھمل اعتراف المتھم الوارد في المحضر 

ذا استعمل وكیل ینتھي الإشكال عند ھذا الحد، لكن حسب رأینا الخاص إ

الجمھوریة ھذا الاعتراف ضد المتھم كدلیل علىى إذناب الجاني بعد فشل 

مساسا  حقھ، فإن ھذا یعتبرالوساطة الجزائیة وتحریك الدعوى العمومیة في 

بمبدأ قرینة الشخص محل المتابعة الجزائیة في ھذه الفرضیة الأخیرة، مما 

صراحة من ھذه المسألة،  یستوجب تدخل المشرع الجزائري بتوضیح موقفھ

مادام أن قرینة البراءة تعتبر قرینة دستوریة، وكل دارس للقانون یعلىم ما للنص 

مما یؤدي إلى عدم الدستوري من قیمة باعتباره یعتلي قمة الھرم القانوني، 

مخالفة قواعده الأدنى، وخاصة القانون العادي كقانون الإجراءات الجزائیة 

وھذا نظرا لما لھ من قواعد تعتبر في أعلى المستویات، . الطفلوقانون الحمایة 

من  56المادة  تضمنت وھو شكلي وموضوعي، إذ .لسیادة القواعد الدستوریة

كل إنسان ”: على ما یلي 2016الدستور الجزائري حسب تعدیلھ الأخیر سنة 

بريء إلى أن تثبت إدانتھ أمام سلطة قضائیة نظامیة، في إطار محاكمة عادلة 

ویعتبر أیضا افتراض . "لھ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ. تكفل لھ العدالة

ي وقد نص علیھا المشرع الجزائري في وفي نفس الوقت مبدأ قانون. البراءة

كل إنسان بريء ما : "من قانون الإجراءات الجزائیة 01 فقرة 01أحكام المادة 

  .1"لم تثبت إدانتھ بحكم قضائي یكون لھ قوة الأمر المقضي بھ

ویعتبر استعمال المشرع الجزائري لاعتراف المتھم في حالة فشل تنفیذ      

فھل من المعقول أن النائب . لھذه القرینة ومخالفة لھاالوساطة الجنائیة انتھاكا 

العام بوجھھ البھیج الحریص على التوفیق بین وجھات النظر المتنازعة أمامھ 

ثم یمنح في البدایة الأمان والحریة الكاملة للمتھم للإدلاء بأي قول أو اعتراف، 

  .النائب العام بعد التأكد منھ؟
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یة، یستخدم ھذا الاعتراف الذي أصدره المتھم بفشل تنفیذ الوساطة الجنائ    

ضده، وبحسب القضیة الأخیرة، یظھر جانبھ الاتھامي الآخر، حریصاً على 

وسیكون من الأفضل أن یھتم المشرع الجزائري قلیلا بھذه . الملاحقة والاتھام

إن جھود . الفرضیة ویبین موقفھ منھا بوضوح بنص قانوني صریح، حتى ینجح

ائیة، حسب رأینا، تنطلق من أنھ إذا كان الجاني نفسھ على علم الوساطة الجن

بإمكانیة استخدام المدعي العام لاعترافھ ضد المتھم في حالة فشل الوساطة 

لدیھم شكوك حول . الجنائیة، فإنھ سیشك في ذلك ویلجأ إلى الوساطة الجنائیة

 .مصداقیتھا

  الخاتمة

الوساطة الجزائیة ھي إجراء یبحث في تحقیق العدالة نستنتج في الأخیر أن 

الاجتماعیة و عن حل الخلاف القائم بین طرفي النزاع دون أن یھتم بالبحث عن 

المذنب فھي كبدیل عن الدعوى العمومیة تمكن المحاكم من توفیر الكثیر من 

ضمان أحكام عادلة القضاء من جھة و لتقلیل من الضغط علىالجھد والوقت، و

  .تقاضي من جھة أخرى لل

إن تبني المشرع الجزائري لإجراء الوساطة الجزائیة كطریق بدیل للدعوى 

العمومیة یدخل ضمن تطور المنظومة القانونیة و ھو نتیجة للمتطلبات الراھنة و 

التي رضتھا ظواھر اجتماعیة و قضائیة ، كما أصبحت الوساطة ضرورة و 

العدالة الاجتماعیة المبنیة على التسامح مطلب اجتماعي الھدف من ورائھ تحقیق 

  .و الصفح المنبثق من صمیم دیننا الحنیف و الروابط الاجتماعیة 

  :من خلال ھذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالیة 

لا ینبغي النظر إلى الوساطة الجنائیة كوسیلة للحد من تدفق القضایا الجنائیة -

ة إلى ذلك وسیلة لاستعادة الانسجام أمام المحاكم فحسب، بل إنھا بالإضاف

  .الاجتماعي بین الأفراد



  الدعوى العمومیة بالوساطة في قانون الإجراءات الجزائیةإدارة     معمري كمال
 

 

 01/2024العدد،الحادي عشر المجلدISSN 2352-9938 EISSN 2602-6759مجلة صوت القانون 
 

98  

الوساطة تحقق نتائج قد لا یحققھا الحكم الجنائي، فھي تؤدي إلى رضا  - 

النفوس المتنازعة، أما الحكم الجزائي فلا یؤدي إلا إلى خلق الكراھیة أو 

 .الضغینة بین الأفراد، فضلا عن زیادة التوتر في العلاقات الاجتماعیة

بء عن السلطة القضائیة، تعتبر الوساطة الجنائیة آلیة قانونیة فعالة لتخفیف الع -

مما ساھم في تحسین صورة العدالة الجنائیة، بالإضافة إلى مواكبة التطور الذي 

شھده نظام العدالة من المفھوم العقابي الزجري إلى المفھوم التصالحي، العدالة 

  التعویضیة التي تسعى إلى رعایة أطراف الجریمة

الأفراد في نظام العدالة الجنائیة تتجھ الوساطة الجنائیة نحو تفعیل مشاركة   -

. من خلال فتح المجال أمام الضحیة للعب دور مھم في إنھاء الدعوى العمومیة

ورغم كل ھذه الإیجابیات، إلا أن النصوص القانونیة التي تنظم الوساطة شابتھا 

  .بعض النقائص

ضرورة قبول الضحیة والشاكي التوصل إلى حل لنزاعھما عن طریق  -

ولذلك فإن ما سنستنتجھ ھو أن رفض أحد الأطراف لھذا الإجراء  .الوساطة

 .یؤدي بشكل مباشر إلى عدم سلوك ھذا الطریق، بل طریق العدالة

 :ونتیجة لما سبق یمكننا تقدیم مجموعة من المقترحات والتوصیات وھي كما یلي

 .التأكد من التطبیق الواقعي والجدي للوساطة وخاصة في قضایا الأحداث- 

توسیع نطاق تطبیق الوساطة الجنائیة لیشمل الجنح غیر تلك المنصوص علیھا  -

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 02مكرر  37حصرا في المادة 

ونقترح إحداث منصب القاضي الوسیط بدلا من تولي النیابة العامة مھمة     

  . الوساطة الجنائي

 .الدعوى العامةتحدید نظام الوساطة في أي مرحلة من مراحل  -

تحدید مدة محددة للنیابة العامة، لضمان عدم المماطلة ولإضفاء شكل جدي  -

  .على الوساطة الجنائیة
  التھمیش والإحالات
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ابراھیم العید نایل ـــ الوساطة الجنائیة ـــ طریقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائیة في  .1

  . 2001ـــ القاھرة  النظام الاجرائي الفرنسي ـــ دار النھضة العربیة

  .أبو الحسین المقاییسي ــ معجم مقاییس اللغة ــ تحقیق و ضبط  .2

عبد السلام محمد ھارون ــ مطبعة مصطفى بابي الحلبي و أولاده ــ الطبعة الثانیة ــ  .3

 . 23القاھرة دون سنة ـــ ص 

الرسالة بیروت ـمجد الدین أحمد یعقوب ــ القاموس المعجم ـالطبعة السابعة ــ مؤسسة  .4

  1271ص   2003

ـھشام مفضي المجالي ـــ الوساطة الجزائیة وسیلة غیر تقلیدیة في حل النزاعات 2 .5

 2008الجزائیة ـــ دراسة مقارنة ــ رسالة دكتوراه ـــ كلیة الحقوق عین شمس ـــ سنة 

  .. 8ـــ ص 

قارنة ـــ الطبعة معتز سید الزھري ـــ الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة ـــ دراسة م .6

  . 15ــ ص  2017الأولى ـــ دار النھضة العربیة ــ القاھرة مصرـــ سنة 

المتعلق بحمایة الطفل ـــ الجریدة  2015یولیو  15المؤرخ في  12ـــ 15القانون رقم  .7

   2015یولیو  19بتاریخ  39الرسمیة العدد 

قانون الإجراءات المتضمن  2015یولیو  232المؤرخ في  02ـــ15و القانون رقم  .8

 الجزائیة 

عبید أسامة حسین ـــ الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة و النظم المرتبطة بت ـــ / د .9

  . 66ـــ الصفحة  2005دراسة مقارنة ـــ دار النھضة العربیة ـــ القاھرة سنة 

د محمد حكیم حسین الحكیم ـــ النظریة العامة للصلح و تطبیقاتھا في المواد الجنائیة ـــ  .10

  ـ . 97ـــ صفحة  2005دراسة مقارنة ـــ دار الكتاب الحدیث ـــ مصر سنة 

جوز صاح ـــ مقال منشور في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ــ  .11

  . 108ص  2017العدد الخامس ــ سنة 

قبایلي طیب ـــ الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري ـــ المجلة الأكادیمیة للبحث  .12

  .ـ 2018ـــ سنة  01ـــ العدد  17القانوني ــــ المجلد 

دــ زیان محمد أمین ــــ الوساطة في المادة الجزائیة على ضوء قانون الإجراءات  .13

  . 43ــ ص  2021الجزائیة ـــ دار بلقیس 
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المتضمن تعدیل قانون  02ـــ15بلعسلي ویزة ـــ الوساطة الجزائیة في الأمر  2 .14

الإجراءات الجزائیة ـــ المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ـــ 

  . 183ــ جامعة بن یوسف بن خدة ـــ الجزائر ص  2ـــ عدد  55مجلد 

یة في مجال المال و الأعمال المجلة الجزائریة بحري فاطمة ـــ العدالة الجنائیة التصالح .15

جامعة یوسف بن خدة  4العدد  57للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ـــ مجلد 

 . 200و  198ص  2020الجزائر سنة 

  . 2015یولیو سنة  23المؤرخ في  02ــ15القانون رقم  .16

  . 2015یولیو سنة  15المؤرخ في  12ــ15القانون رقم  .17

حمد حزیط ــ أصول الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري ــ دار ھومة للطباعة م/ د .18

  . 82ــ  81ــ ص  2018و النشر ــ الجزائر سنة 

صباح أحمد نادر ــ التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة و إمكانیة تطبیقھا في القانون  .19

  . 11ص  2014العراقي ــ دراسة مقارنة ـــ العراق سنة 

حمد فوزي ابراھیم ـــ دور الرضاء في القانون الإجراءات الجزائیة ــ دار النھضة م/ د .20

  . 103ــ ص  2014العربیة ــ القاھرة سنة 

بدر الدین یونس ــ الوساطة في المادة الجزائیة ــ مقال منشور في مجلة البحوث و / د .21

   93ــ ص  2016ة ــــ سن 12الدراسات الإنسانیة الصادرة من جامعة سكیكدة ــ العدد 

لزرق عقاب ـــــ أحكام الوساطة في التشریع الجزائري ـــ مجلة صوت القانون ـــ المجلد  .22

  .25-24ـــ ص  2019ـــ سنة   02ــــ العدد  06

عیادة سیف الاسلام ـــ الأحكام الخاصة بالطفل الجانح في قانون حمایة الطفل الجزائؤي  .23

  .  2ــ ص  2017ــ جوان  17و القانون ـــ العدد  ــ دراسة مقارنة ـــ دفاتر السیاسة

رامي متولي القاضي ــ الوساطة في القانون الجنائي ــ إجرائي المقارن الطبعة / د  .24

 . 222ــ دولة مصر ــ ص  2010د ب ن سنة ( الأولى ــ 

  . 128صفحة  –المرجع السابق  –محمد أمین زیان  -د .25

الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن ـــ دار عبد الرحمان خلفي ــــ الإجراءات /د  .26

   174ـــ صفحة  2016بلقیس ـــ الجزائر 

 .  174أمین زیان ـــ المرجع السابق ـــصفحة /ـدـ .27

عبد الحمید أشرف رمضان ــــ الجرائم الجنائیة ــ دور الوساطة في انھاء الدعوى / ـــد .28

 . 253ـــ ص  2010ـ القاھرة ـــ دار الكتاب الحدیث ــ 1الجنائیة ـــ الطبعة 
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  قائمة المراجع

  المؤلفات

ابراھیم العید نایل ـــ الوساطة الجنائیة ـــ طریقة مستحدثة في إدارة الدعوى الجنائیة في  .1

  . 2001النظام الاجرائي الفرنسي ـــ دار النھضة العربیة ـــ القاھرة 

تطبیقاتھا في المواد الجنائیة ـــ د محمد حكیم حسین الحكیم ـــ النظریة العامة للصلح و  .2

  . 2005دراسة مقارنة ـــ دار الكتاب الحدیث ـــ مصر سنة 

رامي متولي القاضي ــ الوساطة في القانون الجنائي ــ إجرائي المقارن الطبعة الأولى ــ  .3

  .ــ دولة مصر  2010د ب ، سنة ( 

قانون الإجراءات الجزائیة زیان محمد أمین ــــ الوساطة في المادة الجزائیة على ضوء  .4

  . 2021ـــ دار بلقیس 

صباح أحمد نادر ــ التنظیم القانوني للوساطة الجنائیة و إمكانیة تطبیقھا في القانون  .5

  . 2014العراقي ــ دراسة مقارنة ـــ العراق سنة 

عبد الحمید أشرف رمضان ــــ الجرائم الجنائیة ــ دور الوساطة في انھاء الدعوى  .6

 . 2010ـــ دار الكتاب الحدیث ـــ القاھرة  1ـــ الطبعة  الجنائیة

عبد الرحمان خلفي ــــ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري المقارن ـــ دار بلقیس  .7

  .  2016ـــ الجزائر 

عبد السلام محمد ھارون ــ مطبعة مصطفى بابي الحلبي و أولاده ــ الطبعة الثانیة ــ  .8

 .القاھرة دون سنة 

بید أسامة حسین ـــ الصلح في قانون الإجراءات الجنائیة و النظم المرتبطة بت ـــ ع .9

  . 2005دراسة مقارنة ـــ دار النھضة العربیة ـــ القاھرة سنة 

ـمجد الدین أحمد یعقوب ــ القاموس المعجم ـالطبعة السابعة ــ مؤسسة الرسالة بیروت  .10

2003 .  

یة في القانون الجزائري ــ دار ھومة للطباعة و محمد حزیط ــ أصول الإجراءات الجزائ .11

  . 82ــ  81ــ ص  2018النشر ــ الجزائر سنة 

محمد فوزي ابراھیم ـــ دور الرضاء في القانون الإجراءات الجزائیة ــ دار النھضة  .12

  . 2014العربیة ــ القاھرة سنة 

مقارنة ـــ الطبعة  معتز سید الزھري ـــ الوساطة كبدیل عن الدعوى الجنائیة ـــ دراسة .13

  . 2017الأولى ـــ دار النھضة العربیة ــ القاھرة مصرـــ سنة 
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ھشام مفضي المجالي ـــ الوساطة الجزائیة وسیلة غیر تقلیدیة في حل النزاعات الجزائیة  .14

  . 2008ـــ دراسة مقارنة ــ رسالة دكتوراه ـــ كلیة الحقوق عین شمس ـــ سنة 

  المقالات

العدالة الجنائیة التصالحیة في مجال المال و الأعمال المجلة الجزائریة بحري فاطمة ـــ  .1

جامعة یوسف بن خدة  4العدد  57للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ـــ مجلد 

  . 2020الجزائر سنة 

بدر الدین یونس ــ الوساطة في المادة الجزائیة ــ مقال منشور في مجلة البحوث و  .2

  .ـ 2016ــــ سنة  12انیة الصادرة من جامعة سكیكدة ــ العدد الدراسات الإنس

المتضمن تعدیل قانون الإجراءات  02ـــ15بلعسلي ویزة ـــ الوساطة الجزائیة في الأمر  .3

ـــ  55الجزائیة ـــ المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ـــ مجلد 

  .ــ الجزائر ــ جامعة بن یوسف بن خدة ـ 2عدد 

جوز صاح ـــ مقال منشور في مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة ــ  .4

  . 2017العدد الخامس ــ سنة 

عیادة سیف الاسلام ـــ الأحكام الخاصة بالطفل الجانح في قانون حمایة الطفل الجزائؤي  .5

  .  2017ــ جوان  17ــ دراسة مقارنة ـــ دفاتر السیاسة و القانون ـــ العدد 

قبایلي طیب ـــ الوساطة الجزائیة في القانون الجزائري ـــ المجلة الأكادیمیة للبحث  .6

  . 2018ـــ سنة  01ـــ العدد  17القانوني ــــ المجلد 

لزرق عقاب ـــــ أحكام الوساطة في التشریع الجزائري ـــ مجلة صوت القانون ـــ المجلد  .7

 . 2019 ـــ سنة  02ــــ العدد  06

  النصوص القانونیة والتنظیمیة

المتضمن قانون الإجراءات  2015یولیو  232المؤرخ في  02ـــ15القانون رقم  .1

  .الجزائیة 

المتعلق بحمایة الطفل ـــ الجریدة  2015یولیو  15المؤرخ في  12ـــ 15القانون رقم  .2

  . 2015یولیو  19بتاریخ  39الرسمیة العدد 

 
  




